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  :صــملخ

إن النصـــوص القانون ـــة قـــد  ـــنا الإ ارة    

الحريـــة ت مباشـــرة بعـــض اخ صاصـــاتها ت    

جــي   ــن ســير العمــي   أاتخــا  القــرارا  مــن  

لذله تخض  الإ ارة لرقابـة القايـ    ؛ الإ اري

و له للحد من تع ـف الإ ارة  نـد اسـ عمااا    

ل ــلة ها ال قديريــة  لضــمان ا ــترام القــانون  

                                                           
)*(

 . لمؤلف الُمراسيا -

ــة واا   ــن نا  ـ ــة الإ ارة مـ ــن جهـ ــوة  مـ ــة  قـ يـ

و ريا  ابفـرا   وكـذا يـمان ال ـوازن بـ       

 ممـا أ ى  الإ ارة وب  ابفرا  من نا  ة أخـرى 

 إلى ات ــاو نةـــاة رقابـــة القايـــ  الإ اري  إلى

ــة والإ  ــة الملائمــ ــديري ت  رقابــ ــاص ال قــ خ صــ

ــرار الإ اري والــذي أ ى بــدوره   تةــوير  إلى الق

ــلةة    ــال ال ـ ــ  أ مـ ــة  لـ ــال الرقابـ ــاو رـ ات ـ

لـــه  ـــن طريـــق رقابـــة الخةـــا  و   ال قديريـــة

الوايا ت ال قـدير وكـذا رقابـة الموازنـة بـ       

ــف      ــن تع ـ ــد مـ ــه للحـ ــرار و لـ ــاف  وابيـ المنـ

 الإ ارة ت اس عمااا ل لة ها ال قديرية.

ــة : رقابـــــة القايـــــ  الكلمـــــا  المف ا  ـــ

ــة  ؛الإ اري ــلةة ال قديريـ ــبب؛ ال ـ ــة ؛ ال ـ رقابـ

 .مةاال ناسب(ءالملا

Abstract:  

Legal texts may grant 

administration the freedom to 

exercise some of its competences in 

decision-making for the proper 

administrative work functioning. 

Therefore, administration would be 

subject to the judge supervision in 

order to limit the administration 

arbitrariness when exercising its 

discretion, to ensure the respect of 

law from the administration from 

one side and to protect individuals 

rights and freedoms, as well as 

ensuring the balance between 

administration and individuals on 
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the other one, which led to the 

expansion of the administrative 

judge oversightto the adequacy 

oversight and the discretionary 

jurisdiction in the administrative 

decision, which in turn led to the 

development of the scope of 

oversight on the discretionary 

authority actions, by the apparent 

error estimation oversight, as well 

as the balance oversight between 

pros and cons, in order to limit the 

administration abuse when using its 

discretionary power. 
Keywords: Administrative Judge 

Oversight; Discretionary Power; 

Reason; Adequacy Oversight 

(Proportionality).

 :ةــمقدم

إن رقابة القضاء الإ اري  لـ  القـرارا  الإ اريـة مـن قب ـي رقابـة المشـرو  ة وقـد أ ى         

تـدخي الإ ارة   إلى ق صـا ية وال  اسـ ة  والإ ج ما  ـة تةور اد م  من   ـ  الظـرو  الإ  

فرا  ما نـ ج  نـه ات ـاو نشـاط الإ ارة و لـه مـن       ل نظ ف معاملا  اب  غلب ادالا أت 

خلال تنظ ف معاملا  ابفرا  وق ام المشرو بمنحها  دة صـلا  ا  تجعلـها ابقـدر  لـ      

جـي   ـن   أخ  ار الوسائي والحلول المناسـبة لل ـدخي واتخـا  القـرار ال ـل ف  و لـه مـن        ا

م  ـازا  الـ  ت م ـ     لإجي مق ق المصلحة العامة  ومن ب  هـذه ا أمن وسير  مي الإ ارة 

 .منحها الحرية ت اتخا  القرارا  أو ما ي م  بال لةة ال قديرية للإ ارة؛ بها الإ ارة

ــد        ــة كــبيرة  بن مدي ــه أهم  ــة  ل  ــرار الإ اري للرقاب وبمــا أن ال ــبب ركــن ت الق

 إصـدار القـرار الإ اري يع مـد  لـ  الوقـائ  الخارج ـة الـ         إلى الوقائ  الخارج ـة المؤ يـة  

أن الإ ارة أ  انـا تبـالغ ت اسـ عمال إخ صاصـها     إلا  تعد يرورة و  م ة منح  لـلإ ارة  

ــؤ ي   ــه ب ــبب تقــديرها غــير الصــائب       إلى ال قــديري ممــا ي ــام و ل الإخــلال بالنظــام الع

و فاظا  ل   قوة و ريا  ابفرا  من ال لةة ال قديرية للإ ارة  كان لابد من رقابـة  

ــ  الإ ار  ــي الإ اري ومن ة مــن ال ع ــف ت اســ عمال ســلة ها ال قديريــة  والحــد مــن      العم

 ري ها وال وس   من الرقابة  ل ها و له لحماية  قوة و ريا  ابفرا  من جهة ويمان 

 لــ  فمويــوو رقابــة القايــ  الإ اري     ال ــوازن بــ  الإ ارة وابفــرا  مــن جهــة أخــرى     

 .و مبدأ القانون ةم علق باهف مبدأ ت القانون الإ اري وهة ل لةة ال قديريا

لقاي  الإ اري أي مدى  كن ل إلى : ومن هنا نةرح الإشكال ال ال :الإشكال ة -

 ؟   ل    ب ال بب  ل  ال لةة ال قديرية للإ ارةأن يفرض رقاب ه 
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  مـا   لـ  المـنهج    وللإجابة  ل  الإشكال ة ال ـابقة الـذكر   الإ   منهج الدراسة: -

الرقابة القضائ ة ال  ي م   بها القايـ  الإ اري  لـ  ال ـلةة    ال اريخ  ت  راسة تةور 

لضرورة  راسة أهف مرا ي تةـور رقابـة القايـ  الإ اري  لـ  ال ـلةة       ارة ال قديرية للإ

  ما   ل  المنهج ال حل ل  و له من خلال مل ي تةب قـا   ال قديرية للإ ارة كما   الإ

 ت قرارا  رلق الدولة الفرن ـ   بالإيـافة  القضاء الإ اري الفرن   والم مبلة أساسا 

ــ  المــنهج المقــارن والــذي   كمــا   الإ تةب قــا  القضــاء الإ اري الجزائــري  إلى   مــا   ل

ــد  ــاء الإ اري      إلى يهـ ــ  والقضـ ــاء الإ اري الفرن ـ ــه القضـ ــي إل ـ ــا توصـ ــ  مـ ــة بـ المقارنـ

 الجزائري.

  ال ة:  ال ةة  ما   ل  الخوللإجابة  ل  الإشكال ة ال ابقة   الإ

 .أسال ب الرقابة القضائ ة ال قل دية  ل  ال لةة ال قديرية للإ ارة: ا ورابول

 أسال ب الرقابة القضائ ة الحديبة  ل  ال لةة ال قديرية للإ ارة: ا ورالبان 

 أسال ب الرقابة القضائ ة ال قل دية  ل  ال لةة ال قديرية للإ ارة: ا ورابول

الإ اري  لـ  سـبب القـرار الإ اري مـن أهـف الضـمانا  ابساسـ ة        تع   رقابة القضـاء  

ب كـــر وتـــدرج القضـــاء ا ــترام الإ ارة لمبـــدأ المشـــرو  ة ت قراراتهـــا الإ اريـــة  لـــذله  لا

الإ اري ت إ مــال رقاب ــه  لــ  ركــن ال ــبب ت رــالا  ال ــلةة ال قديريــة  فكانــ     

  تـد  ها الإ ارة ثـف رقابـة تك  فهـا     مراقب ه ت البداية مراقبة الوجو  الما ي للوقائ  ال ـ

 القانون  وأخيرا رقابة ال ناسب وهو ما سنب نه من خلال العناصر ال ال ة:  

 : رقابة الوجو  الما ي للوقائ  -أولا

م نا ــه  ـن ال ــدخي ت مراقبــة  إبعـدما كــان رلـق الدولــة الفرن ــ  مق ـد بفكــرة    

بمق ضـاه  أصـبا   هج م ـلكا أخـر   ال لةة ال قديريـة لـلإ ارة  ـدل  ـن هـذا الم ـله وان ـ      

قـر لنف ـه ت بدايـة ابمـر الحـق ت رقابـة كافــة       أي حـرر تـدريج ا مـن هـذا الق ـد   ـ        

 (1)وقائ  القرارا  الإ ارية.

سـ ند  إل هـا الإ ارة ت   إوتع   رقابة القضاء الإ اري  ل  الوجو  الما ي للوقائ  ال  

 لـ  سـبب القـرار الإ اري والحـد اب نـ       أول  رجا  الرقابـة القضـائ ة     إصدار قرارها

وتخضـ  جـي القـرارا  الإ اريـة لرقابـة القضـاء الإ اري يصـوص الوجـو          ة  اذه الرقاب

 (2).الما ي لوقائعها
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ومفا  هذه الرقابة أن القاي  الإ اري يفرض رقاب ه  ل  الوجو  الما ي للوقـائ  الـ    

 ر أن تلـه الوقـائ  هـ  ابسـاس والـداف      س ند  إل ها الإ ارة ت إصدار قراراها  با  بـا ا

ســ ند  إل ــه الإ ارة  نــد  اإصــداره ويقــ  القــرار بــاطلا إ ا مــا ثبــ   ــدم صــحة مــا      إلى

فالقايـ  الإ اري  نـدما يباشـر رقاب ـه  لـ  صـحة الوجـو           إصدارها للقرار من وقائ 

 :  الما ي للوقائ  فإنه ي حقق من

 وقائمة من النا  ة الفعل ة.أن تكون هذه الوقائ  ثاب ة ثبوتا ما يا  -

 أن تكون هذه الوقائ  محد ة وغير غامضة. -

 (3)وقائ  جدية وغير صورية.الأن تكون هذه  -

للإلغاء كلما ثبـ  أن الإ ارة قـد   ا تجاه يصبا القرار الإ اري معريوبناء  ل  هذا الإ

 س ند  ت ت يرها  ل  وقائ  غير صح حة من النا  ة الما ية.ا

نعـدام  ا له أن تكون الإ ارة   نة الن ة أو س بة الن ة  أي كان   المة بوي  وي ت 

ــة مــن ســلةة الإ ارة          ــق الدول ــه رل ــد يحــد ب ــائ  وهــذا يعــد ت الواقــ  أول ق  هــذه الوق

(4)ال قديرية
. 

 رقابة الوجو  الما ي للوقائ  ت القضاء الإ اري الفرن  :  -1

 كــف رلــق : إلى المــا ي للوقــائ  تعــو  رقابــة رلــق الدولــة الفرن ــ   لــ  الوجــو  

ــا ر ت   ــ  الصـ ــة الفرن ـ ــانف   21الدولـ ــام نو   2726جـ ــف كـ ــ   camenoت  كـ والـ

ــه         ــة ب همــة  ــدم ق امــه بمــا يفــرض  ل  ــ ق بلدي ــ لخص وقائعــه ت  ــزل الحكومــة رئ ت

القانون من مرا اة الل اقة اللازمة بموكب جنـائزي    ـ  قضـ  رلـق الدولـة بإلغـاء       

ه  ل  أسباو صح حة و كر ت   ب ا   كمه بانه ي إ ا كان لـ ق  القرار لعدم ق ام

مــة القــرارا  المةعــون ف هــا بالإلغــاء فــإن لــه مراقبــة   ءبإمكــان رلــق الدولــة حجــ  ملا 

 وتب  هذا الحكف صدور أ كام أخرى أشهرها(5)الوقائ  ال  كان  سببا لإصداره.

ال ـ د تريبـون   ت قضـ ة   2711جـانف    13ت  كف رلق الدولة الفرن   الصا ر 

وهـو محـافت أ  ـي  لـ  ال قا ـد بقـرار مـن وزيـر         ؛ تـ لخص وقائعهـا ت أن المـد     وال  

الداخل ة وقد أسق هذا ابخير قراره  ل  أن ال قا د كان بناء  ل  طلب مـن المـد      

رلـق الدولـة الفرن ـ  طا نـا ت      إلى القضـاء ومديـدا   إلى الكن ال  د يتريبـوني لج ـ 

ه قـد  ار  ب نـه وبـ  المـد   محا ثـة قـام مـن        أن ـ إلى قرار وزير الداخل ة م  ندا ت  له
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خلااــا بالموافقــة  لــ  أمــر إ ال ــه  لــ  ال قا ــد  لكــن مفــوض الحكومــة يريفــ ي ت     

ن موافقـة  ب تقريره  ن هذه الد وى نف   ق قة أن يكون هناح طلب مقدم مـن المـد    

ــب المفــوض إلغــاء    إلا  هــذا ابخــير مــا كانــ    خضــو ا ل ــلةة رئ  ــه الإ اري و ل ــه طل

 ثف توال  القرارا  ابخذة بهذا المبدأ. (6)القرار.

 رقابة الوجو  الما ي للوقائ  ت القضاء الجزائري:  -2

قـر أ ق  ـه بالرقابـة  لـ  الوجـو  المـا ي       أأما بالن بة للقضاء الإ اري الجزائـري فقـد   

للوقائ   ومن  له مـا قضـ  بـه الغرفـة الإ اريـة با كمـة ت قراراهـا الصـا ر ب ـاريخ:          

(7)ت قض ة اس  و( يد وال  ولاية ب كرة 2272أك وبر  36
وال  تـ لخص وقائعهـا    

 ف ما يل : 

س فا ة صا ر إمن قةعة أرض قصد فلا  ها بموجب قرار  (8)س فا ة ال  د اس  و(إ

خـر ألغـ    آصدر الوال  قـرارا  أ 2787وب اريخ  37/21/2781 ن وال  ولاية ب كرة و 

 سـ فا ة وبــد وى  ـدم مبـا رة المــد   ت اسـ غلال ابرض الممنو ـة لــه     بمق ضـاه قـرار الإ  

نـه شـرو فعـلا ت    أاس فرف  هذا ابخير    وى يةالب ف ها بإبةال قرار الوال   لـ  أس ـ 

مـن   22 ـذ  نـص المـا ة     إلى فلا ة ابرض و له ما يؤكـده محضـر المعاينـة بالإيـافة    

خمـق سـنوا  للفـلاح     ــ ــالقانون الم علق حج ازة الملك ة العقاريـة الفلا  ـة والـ  مـد  ب    

للشــروو ت فلا ــة ابرض الممنو ــة لــه فقضــ  ا كمــة العل ــا بإجابــة المــد   وأبةلــ  

 قرار الوال .

    جاء فحوى القـرار كمـا يلـ : ي  ـ  أن القـرار المةعـون ف ـه  لـي سـبب تراجـ            

سـ فا ة المـذكور كـون الةا نـة وبق ـة الم ـ ف دين لم يشـر وا        وال  الولاية  ن قـرار الإ 

العمــي...   ــ  أن هــذا ال عل ــي غــير صــح ا  وينف ــه محضــر منفــذ محكمــة ســ دي    ت

 قبة الذي يبب  اس غلال ابرض من طر  الةا ن بفلا ة الحبوو ي وأيـا  القـول ي...   

ن الوجــه القــانون  المبــار مــن الةــا ن وج ــه   أ  ــ  أن القــرار المةعــون ف ــه جــاء مع بــا و  

 المةعون ف هي. ويجب ابخذ به لذا ي ع  إبةال القرار

 : رقابة ال ك  ف القانون  للوقائ  -ثان ا

لم ي  قر قضاء رلق الدولة  نـد هـذا الحـد وإنمـا وسـ  مـن نةـاة رقاب ـه ال ـابقة          

 إلى ن يخض  تله الوقائ  الما ية الـ  أسـق  ل هـا هـذا القـرار قائمـة بـان ين قـي        او له ب
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المر لة البان ة لرقابة ال بب وال  تنصب  ل  ال اكد من سلامة ال ك  ف أو الوصـف  

القــانون  الــ  أصــبغ ه الإ ارة  لــ  هــذه الوقــائ   فــإ ا كــان هــذا الوصــف ســل ما مــن    

 (9)س ند إل ه صح حا.إالنا  ة القانون ة كان القرار الذي 

واقعـة مع نـة لقا ـدة القـانون     وتعني الرقابة  ل  ال ك  ـف القـانون  للوقـائ  إخضـاو     

 ة العموم ة وال جريد ال  ه   ل هافوالمرا  تةب قها      ي ف نقي هذه القا دة من ص

خر إ راج  الة واقع ة آوبمعن   ؛وي  الخصوص ة وال ج  د للوقائ  محي ال ك  ف إلى

الـ   مع نة  اخي إطار فكرة قانون ة فهذه العمل ة ت ةلب أولا تخص ص قا ـدة القـانون   

م ـ وى  موم ـة نـص     إلى وت مر لة ثان ة ترف  هذه الواقعـة   ت  ف بالعموم ة وال جريد

القانون م  إبراز صفا  الوقائ  ال    زها مـن النا  ـة القانون ـة فقـ   وبهـذا ي حقـق       

(10)ال ةابق ب  النص والواق .
 

سـ ند  إل هـا الإ ارة ت   االـ   (11)يراقـب الوصـف القـانون  للوقـائ      فالقاي  الإ اري

إصــدار قراراتهــا. فــإن اتضــا لــه أن الإ ارة أخةــا  ت تك  فهــا القــانون  اــذه الوقــائ   

يقض  بإلغاء القرار الإ اري مباشرة لوجو    ب ال ـبب وبـذله يكـون القضـاء الإ اري     

 خر للحد من ال لةة ال قديرية للإ ارة ت  مل ة تك  فها القانون .آقد أيا  ق دا 

 رقابة ال ك  ف القانون  للوقائ  ت القضاء الإ اري الفرن  :  -1

أول  كــف أرســ   31/31/2721يجومــيي المــؤرفي ت:  GOMELلقــد كــان  كــف  

ف ه رلق الدولة الفرن   الرقابة  ل  ال ك  ف القانون  للوقـائ   وتـدور وقـائ  هـذه     

القضـــ ة ت أن القـــانون كـــان يعةـــ  ا ـــافت الحـــق ت رفـــض مـــنا رخـــص البنـــاء ت   

ابمــــاكن ابثريــــة  فــــاقر القضــــاء الإ اري هنــــا  قــــه ت حجــــ  مــــدى   ــــ  ســــا ة   

BEAUVEAU  رلق الدولة أن هـذه ال ـا ة لا ت م ـ  بالصـفة     بالصفة ابثرية  فقرر

 (12)ابثرية وبال ال  قرر إلغاء القرار الإ اري برفض منا رخص البناء بها.

 رقابة ال ك  ف القانون  للوقائ  ت القضاء الإ اري الجزائري:  -2

 13/32/1331صـدر رلـق الدولـة الجزائـري ب ـاريخ      أأما القضـاء ت الجزائـر فقـد    

 ف ما يل : (13).قرارا ت قض ة ت لخص وقائعها 

سـ بنا  قـرار صـا ر  ـن رلـق قضـاء       إب ولاية ت ـزي وزو لق ام مدير القةاو الصح  

 23/34/2777والــذي قضــ  بإلغــاء المقــرر الصــا ر  نــه ت       17/32/1332ت ــزي وزو 
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مهـني  ا رتكابهـا خة ـ اوالم ضمن ت ل    قوبة ال وب خ  ل  الم  انف  ل ها ام.و( ب بب 

م مبي ت  دم طا ة الرئ ق والم ضمن  ـدم ت ـل ف المـد    ل هـا مفـات ا الشـقة ال ابعـة        

 للخدمة.

ــة ي قضــ  ب ــ   ــق الدول ــد خة ــ   اإلا أن رل ــات ا الشــقة لا يع ــا  ان رفــض ت ــل ف مف مهن 

ن هذه العقوبة تع ف ة وغـير شـر  ة و ل ـه يـ ف تاي ـد القـرار       أي  وجب  قوبة ال وب خ  و

قضاة المويوو قدروا الوقائ  تقـديرا سـل ما لـذا يـ ع  تاي ـد القـرار       الم  انف      أن 

 س بنا  لعدم تاس  هي.الم  انف ورفض الإ

(14)من خلال هذا القرار ي ب 
و تصـر  الموظفـة   أن ال لةة الإ اريـة ك فـ  سـلوح    أ 

مهني م مبي ت  ـدم إطا ـة أوامـر     ابعدم ت ل ف مفات ا الشقة ال ابعة للخدمة بمبابة خة

ــف    ــوم رقـ ــا تضـــمنه المرسـ ــا لمـ ــانون ابساســـ    81/17الـــرئ ق الإ اري  وفقـ الم علـــق بالقـ

لم يحـد  طب عـة ابخةـاء المهن ـة ومـا      (15)النمو ج  لعمال المؤس ا  والإ ارا  العموم ـة 

ة الحـال   يقابلها من  قوبا  تا يب ة كما هو وار  ت القانون ابساس  للوظ فة العموم 

 (16).36/33ابمر رقف 

إ ن فواجب طا ة الرئ ق ت رال تنف ذ ال عل ما  وال وج هـا  والقـرارا  وابوامـر    

المرتبةــة بمجــال الوظ فــة  أمــا ابمــر بــإخلاء ال ــكن الــوظ ف  لا ينــدرج يــمن ادــال  

ــه  ــق     ــوظ ف  والمهــني بن ــواطن إال فالعقوبــة الــ  أصــدرها مــدير القةــاو     ؛ ك  ــبه الم

نـه  أمهني بمعنـ    انه خةأح  لا  كن تك  فها م  ال صر  الذي قام به الموظف الص

(17)أخي بواجب الةا ة الذي ي  وجب  قوبة ال وب خ.
 

 : رقابة الملاءمة للوقائ  ارقابة ال ناسب( -ثالبا

م  تزايد مظاهر ال ـلةة ال قديريـة لـلإ ارة النا ـة  ـن تخلـ  المشـرو أو  جـزه  ـن          

خـر للـدفاو  ـن    آ ي  إلى  ند اتخا  قراراتها الإ ارية  لجا القضاء الإ اريتق  د الإ ارة 

فـرض   إلى ن هـ  إفبعـدما    سـ بدا  إالحقوة والحريا  العامة للأفرا  يد كي تع ـف و 

رقاب ــه  لــ  الوجــو  المــا ي للوقــائ  الــ  تــد  ها الإ ارة ســببا للقــرار وصــحة تك  فهــا    

راقب من خلااـا تقـدير الإ ارة بهم ـة     ابمام إلى اتخا  خةوة جريبة إلى القانون   با ر

الوقـائ   وخةورتهـا ومــدى ال ناسـب ب نهمـا وبــ  الإجـراء الم خـذ وهــو مـا يعـر  برقابــة         

 (18)مة.ءرقابة الملا أوال ناسب 
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نقةــة الإنةــلاة نحــو   (benjamin)ويع ــ   كــف رلــق الدولــة الصــا ر ت قضــ ة    

ئعهـا ت: إصـدار  مـدة إ ـدى المـدن قـرارا بمنـ         ممارسة هذه الرقابـة والـ  تـ لخص وقا   

 قد اج ماو  ام لما قد يحد  من إيةرابا  تهـد  النظـام العـام  و نـدما طعـن ال ـ د       

benjamin يـــةرابا  ا  مـــي  ـــدوثها جـــراء أن الإ إلى ادلـــق  هـــبت هـــذا القرار

اتخــا  ج مــاو لا  بــي  رجــة مــن الخةــورة الــ  تــ ر القــرار  وكــان  كــن للعمــدة    الإ

إلغـاء القـرار    إلى ن هـ  بـذله  إو ج مـاو تدابير أخرى لحفت النظام  ون الإخلال حجريـة الإ 

ــة          ــق الدول ــة ال ــبب وبهــذا الحكــف أرســ  رل لعــدم تناســب إجــراء الضــب  مــ  أهم 

ن كـان  لـه ت إطـار محـدو      إالفرن     ائف الرقابة  ل  أهم ة الوقائ  وخةورتها  و

 (19)هو رال الضب  الإ اري.

بموجب هذا ال ةور ااام ت قضـاء رلـق الدولـة الفرن ـ  أصـبا للقايـ  الإ اري       و

 ل ه قرارهـا مـن أسـباو  ون      خ صاص ت مراقبة تقدير الإ ارة لخةورة وأهم ة ما بنإ

 (20)أن يعد  له تدخلا منه ت أ مال الإ ارة.

هو ما أخذ به القضاء الإ اري الجزائري ت بعض أ كامه رغف قل ها وال  كانـ   و

أغلبها ت رال القرارا  ال ا يب ة ومن أمبل ها:  كف الغرفة الإ اريـة با كمـة العل ـا    

ت قض ة اس( يد وزير العدل وادلق اب ل  للقضاء        ت هذه القضـ ة  ـزل   

ــه   ــب ز ــف ال ــ   ــ      اس( ب ــبب إرتكاب ــة القايــ   وكــان  ل ــالا ماســة بمهن وزير أفع

القاي  الجواو  ل  م الة أولى تضـمن ها إ ـدى مق ضـ ا  القـانون ابساسـ  للقضـاء       

    أنه لا  كـن بـاي  ـال مـن اب ـوال الةعـن ت قـرارا  ادلـق اب لـ  للقضـاء            

ولـو  وت هذا الشان قرر  ا كمة العل ا يبان الةعن مـن أجـي تجـاوز ال ـلةة ممكـن      

مـن القــانون   77بـدون نــص طبقـا للمبــا   العامـة للقــانون  وأنـه لا  كــن طبقـا للمــا ة      

ابساس   رمان الةا ن من الةعن من أجي تجـاوز ال ـلةةي   ـ  أن جـواو ا كمـة      

 (21)العل ا  بي ت إبراز  دم تناسب الجزاء النهائ  م  ابخةاء المرتكبة .

أن رلــق الدولــة الفرن ــ  لم  (22) ة ي ضــا ومــن خــلال هــذا ال ةــور للرقابــة القضــائ

للحد من ال لةة ال قديرية للإ ارة    ـ  غـير م ـلكه تبعـا لمـدى       ين هج س اسة وا دة

أهم ة ادالا  ال  تباشر ف ها هذه ال ـلةة ومـدى الحريـة الواجـب تركهـا لـلإ ارة ت       

ائ ( مبــدأ  امــا و ل ــه جعــي مــن الق ــد ابول ارقابــة الوجــو  المــا ي للوق ــ  تلــه ادــالا 
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يةبق ت     ادـالا   وجعـي مـن الق ـد البـان  ا رقابـة ال ك  ـف القـانون  للوقـائ (          

  وأخــيرا ا  ــ  الق ــد البالــ  ا رقابــة ال ناســب أو الملاءمــة(   ســ بناءا إأصــلا تــر   ل ــه  

إســ بناء مــن أصــي  ــام هــو اســ قلال الإ ارة ت تقــدير ملاءمــة قراراتهــا والــذي ي مبــي ت  

 قابة هذا ال ناسب أو الملاءمة.   دم ر

ورغـف هـذه الق ـو  الـ  أقامهـا رلــق الدولـة الفرن ـ  للحـد مـن ال ـلةة ال قديريــة           

نه لازال  هناح  ـالا  كـبيرة ومهمـة تفلـ  مـن رقابـة القضـاء  إ  تبقـ          أإلا  (23)للإ ارة 

رقابـة    ـ  تباشـرها  ون أي      الا  كبيرة وهامة تدخي ت مةلق  رية تقدير الإ ارة

ــور ت ادـــالا  الإ    ــا  الـــ  تبـ ــاء و لـــه مبـــي المناز ـ ــا مـــن جانـــب القضـ ــا ية ل هـ  ق صـ

 ج ما  ة والب بة والعمران.والإ

ــق الدولــة الفرن ــ     ــا أ ى بمجل ــق بعــض الإ  إلى وهــو م ــن هــذه    خل ج هــا ا  للحــد م

 ال لةة ت رال مراقبة ملاءم ها  وال  ت مبـي ت نظريـة الخةـا الـب  ونظريـة الموازنـة      

 ب  المناف  وابيرار . أوب  ال كال ف والمزايا 

  ارةسال ب الرقابة القضائ ة الحديبة  ل  ال لةة ال قديرية للإأا ورالبان : 

تةــور  الرقابــة القضــائ ة الــ   ارســها القضــاء الإ اري  لــ  أ مــال الإ ارة تةــورا    

ال قديريـة للحـد    ملحوظا      اتخذ  خةوا  أكبر جديـة وفعال ـة ت رقابـة ال ـلةة    

من إمكان ة تع ف الإ ارة ت اس عمااا ل ـلة ها  و بلـ  أولى الخةـوا  ف مـا يعـر       

يـرار  برقابة الخةا الب  ت ال قدير ثف تب   له بان هاجه أسلوو الموازنة ب  المنـاف  واب 

 (24)ت الرقابة.

  :الوايا(الخةا رقابة الخةا الب  ت ال قديرا  -أولا

فـإ ا    رقابة  ديبة ن ب ا ت مناز ا  الإلغاء (25)الخةا الظاهر ت ال قديرتعد رقابة 

كان القضاء الإ اري الفرن   ولمدة طويلة من الزمن يرفض الق ام برقابة تقدير الإ ارة 

ــة وخةورتهــا     ــة هــذه الوقــائ  الما ي ــه ســر ان مــا غــير موقفــه وهــذا بفضــي     أإلا  بهم  ن

الخةـوا  ااامــة الـ  خةاهــا القضـاء الإ اري خاصــة ت الآونـة ابخــيرة وبالضـب  منــذ      

 .2762 ام 

قضـ ة  ت  21/31/2762ت  ن رلق الدولة الفرن   المـؤرفي  إ  يعد القرار الصا ر 

lagramge
ن كــان إ  ــ  واللبنــة ابولى لنشــاة نظريــة الخةــا الظــاهر ت ال قــدير    (26)
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ت رـال   2763ت سـنة   gestbertقر مضمون هذه النظرية ت قضـ ة أرلق الدولة قد 

 la grange خـي هـذه النظريـة نهائ ـا ت قضـائه بقـرار       أنـه  أإلا  يف ابراي  الزرا  ة 

 ت رال تعا ل الوظائف.

هـذا ال ةـور ثـورة  ق ق ـة ت رـال رقابـة القضـاء الإ اري  لـ  ال ـلةة          فقد شـكي  

ال قديريــة لــلإ ارة واق حامــه اــا  ــن طريقهــا ولكــن لــ ق بمعنــ  البــورة للقضــاء  لــ       

ــن    ــد الإ ارة م ــد رــالا  نشــاطها   اال ــلةة أو ل جري ــورة    خ صاصــاتها أو ل ق   وإنمــا ث

ــ   كــ  الإ ارة مــن مبا     ــوازن ب ــرار ال  ــق مصــلحة    لضــب  وإق ــا بمــا يحق شــرة مرافقه

 (27)اد م  ويصون النظام العام.

ب دو رلق الدولة الفرن   نظرية الخةا الب  وفرض من خلااا رقاب ه  لـ   اولقد 

ــا مـــن نةـــاة هـــذه  أال ك  ـــف القـــانون  للوقـــائ   وت الحـــالا  الـــ  ســـبق و  ن أخرجهـ

 (28)الرقابة.

قـب الإ ارة ت تق  مهـا للوقـائ  الـ      فالقاي  الإ اري أصبا بفضـي هـذه النظريـة يرا   

تد  ها كاساس لقراراتها و له ت  الا  لم تكن تخض  ت خصوصها مـن قبـي لمبـي    

يوصـف  ـا ة   ا تله الرقابة ل  اكـد مـن أنهـا لم ترتكـب  نـد إ ـاو هـذا ال ق ـ ف خة ـ        

 (29)بانه خةا ب  أو ظاهر.

نها توســ   امــن شــ يعــد هــذا ال ةــور دلــق الدولــة الفرن ــ  خةــوة هامــة وأساســ ة   

الرقابة القضائ ة  ل  ال لةة ال قديرية وال قل ص من  ائرة ال ـلةة ال قديريـة لـلإ ارة     

ل زام بضرورة ال حل  بـالمنةق والمويـو  ة  نـد    و له لما تفتريه  ل  رجي الإ ارة من الإ

 (30)إجراء  مل ة ال ك  ف أو ال حك ف ال  ي  ند إل ها ت قراره ال قديري.

  ــ   ؛يح ــاوي يــد وزيــر العــدل (31)يؤكــده القضــاء الجزائــري ت قضــ ة  وهــو مــا 

الخاصة بةلبـا  المراجعـة تـرح     132أن المشرو تةب قا للما ة  إلى  هب  ا كمة العل ا

ن وزيـر العـدل   إوزير العدل تقدير ابسق ال  يؤسق  ل ها طلبه بالمراجعة  وبالن  جة ف ـ

 لــه يــدخي ت نةــاة  بةلــب المراجعــة مـا ام  ـر ت إخةــار أو  ــدم إخةــار النائـب العــام   

غير أن قرارهف وما ام يض ق من ممارسة  ق محم  قانونا  أي   خ صاص ال قديريالإ

ن مبـي  أ ـد ابفـرا  و  أنه يشكي ت نفق الوق  م اسـا خةـيرا حجريـة    إأن  ق الدفاو ف
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ن وزيــر العــدل بقــراره يرتكــب غلــ  وايــا ت  أهــذا القــرار يجــب أن يكــون م ــببا  و 

 قدير أسق طلب المراجعة المقدم من الةا ن.ت

خذ به رلق الدولة الجزائري ت بعض قراراتـه ت رـالا  م عـد ة نـذكر     أوهو ما 

14/34/2778قرار رلق الدولة الصا ر ت تاريخ : منها
(32). 

ن لم ت ـ قر ت ظلـه هـذه النظريـة     إرلـق الدولـة الجزائـري و   وال  ن ـ ن ج منهـا أن   

اس جاو اذا ال ةور و لـه ب ةب قـه بعـض ن ـائج الخةـا الـب  ت بعـض        نه قد أإلا  بعد 

 (33)ادالا .

 : رقابة الموازنة ب  المناف  وابيراراال كال ف والمزايا( -ثان ا

س قر  رقابة الخةا الوايا ت ال قدير  لـ  هـذا النحـو كاتجـاه  ـدي  ت      ابعدما 

مـة القـرارا    ءأهم ـة وجـرأة ت ملا   خر لا يقي  نـه آتجاه قضائ  االقضاء الإ اري  ظهر 

ــة ــة    (34)تجــاه  ــ  أن هــذا الإ ؛ الإ اري ــ  ال كــال ف والموازن ــة ب ــة الموازن ــي ت رقاب   ي مب

ــ  الحــد مــن      ــا يعمــي  ل ــد ممارســة    إفالقايــ  هن   مــالا  تع ــف وت ــل  الإ ارة و ن

 سلة ها ال قديرية خاصة  ندما ي صي ابمر بابموال والعقارا .

يرار تؤكد مدى ات او رقابة القاي  الإ اري ب مال ب  المناف  وابفرقابة الموازنة 

أنهـا  إلا  مـة القـرارا  الإ اريـة   ءن اتفق  م  سابقاتها ت الرقابـة  لـ  ملا  إالإ ارة  فه  و

إل هـا القضـاء الإ اري ت الحــالا     اشـد ت رــال هـذه الرقابـة  حج ـ  يلج ــ   أتعـد  رجـة   

 (35)ال  يصعب ف ها رقابة الخةا الوايا.

ينصـــب تةب ـــق الرقابـــة الموازيـــة بـــ  ال كـــال ف والمزايـــا أساســـا  لـــ  محـــي القـــرار 

أي  ل  مويوو أو مضمون القرار  وبمعن  أ ة ابثر القانون  الذي ت جـه   (36)  الإ اري

ب ق هذه النظرية يق صر  ل  الحالا  ال  ت م ـ   إ داثه  م  ملا ظة أن تة إلى الإ ارة

ــة  ــة بــ  ال كــال ف( ت      ف هــا الإ ارة ب ــلةة تقديري ــة االموازن ولقــد ظهــر  هــذه الرقاب

 (37)جي المنفعة العامة.أقضاء رلق الدولة الفرن   ت م دان نزو الملك ة من 

 ومــــن أمبلــــة  لــــه مــــا ور  ت  كــــف رلــــق الدولــــة الفرن ــــ   الصــــا ر ب ــــاريخ  

ــ ة  18/31/2742 ــا ت أن   ville nouvelle est (38)ت قضـ ــ لخص وقائعهـ والـــ  تـ

مشرو ا  اما ي  هد  إ دا  منةقـة جامع ـة ومدينـة جديـدة ت ةلـب نـزو ملك ـة  ـد          

والـ  طبـق ف هـا رلـق الدولـة       كبير من المنـازل وكـان الكـبير منهـا قـد شـ د  ـديبا       
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  بـار  مل ـة محققـة    إنه لا  كـن  أالفرن   رقابة الموازنة ب  المناف  وابيرار بقوله: ي 

إ ا كان  ابيرار ال  تلحق بابملاح الخاصـة مـن   إلا  للنف  العام  الم ر لنزو الملك ة

ج ما  ـة ا  ملـة  لا تفـوة بشـكي كـبير المزايـا الـ         الإ ها وتكلف ها ومضارهابجزا

 (39)ن تنجف  نها.أ كن 

ن يكــون  ــذر  نــد ممارســ ه  انــه يجــب  لــ  رجــي الإ ارة ال زامــا ب ــ أخــر آأو بمعنــ  

 ابــديه ا أو خةــ اج ــ ما  أوخةــا ن لا يرتكــب خةــاســلةة ال قــدير الإ اري  و لــه بــ

 (40)فا  ا.

ال ق ــ ف  إلى مضــمون رقابــة الموازنــة ينصــر  (41)ن او لـ  يــوء  لــه  كــن القــول ب ـ 

الذي يجريه القضاء الإ اري للمناف  والمضار المترتبة  ل  القرار من خلال الموازنة ب نهمـا  

حج ــ  إ ا تــب  أن كفــة المنــاف  هــ  الراجحــة  لــ  كفــة المضــار  كــان     ت كفــ  

ير مشـروو أي  القرار مشرو ا وإ ا اتضا أن كفـة المضـار هـ  الراجحـة كـان القـرار غ ـ      

يجاب ــة وال ــلب ة وللقــرار مــن   ــ  النــوا   والموازنــة ب نهمــا   تق ــ ف كافــة العناصــر الإ

 لترج ا كي منها بمقداره.

ولقد أخذ القضاء الإ اري الجزائري بـبعض أ كـام هـذه النظريـة وطبقهـا ت رـال       

ب قــا  أن هــذا ال ةب ــق يخ لــف  ــن تة إلا  قــرارا  نــزو الملك ــة بجــي المنفعــة العامــة   

 مي ت هذا ادـال بعـض أ كـام نظريـة الغلـ       أالقضاء الإ اري الفرن    و له بنه 

 (42).الب  ت ال قدير

ج هـا   :  كننا ال فرقة بـ  الإ (43)وهذا ما تاكده ابس ا ة ي فريدة أبركاني بقواا

المنــاف  نظريــة الموازنــة بــ  -القضــائ  للغلــ  الوايــا ت ال قــدير وبــ  نظريــة الحصــ لة  

المةبقة ت نزو الملك ة بجي المنفعة العامة  فقاي  تجاوز ال لةة يبب  هـذا  -وابيرار

من مدى مق ق الشرط الم علق بالمنفعـة العامـة ومـن جهـة أخـرى ي ـ خلص وياخـذ ن ـائج         

  بار  وت الواق  العمل  فإن الم ـع  الملمـوس للقايـ   نـدما يقـرر      هذا القرار بع  الإ

قريب جدا من  لـه الم ـع  الـذي ي ـ عمله يصـوص نظريـة الغلـ  الوايـا         هذا القرار 

 بمعن  أن القاي  يراقب العمل ا  غير المعقولة المبالغ ف ها بصورة كبيرة. ؛ت ال قدير

ســ قراء أ كــام القضــاء  إمــن خــلال (44)نــه أ إلى كمــا  هــب ابســ ا  زروة العربــ   

ةور الحـدي  الـذي أ ـرزه القضـاء الإ اري     نه لم ي اثر بهذا ال أالإ اري الجزائري ي ب  
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 الفرن    فمهمة القاي  الجزائري تق صـر فقـ   لـ  رقابـة المشـرو  ة ولا   ـد أبـدا       

إلا  مة ال ـلةة ت هـذا ادـال   ءمة  فمازال القاي  هنا معا يا لرقابة ملاءرقابة الملا إلى

للمنفعة العامة  ولكن ف ما يخص تق  مه للمنفعة العامة الناتجة  ن  مل ة نزو الملك ة 

بةريقة مح شـمة وت  ـالا  جـد يـ قة بمـا ي ناسـب و قـوة ابفـرا  و ريـاتهف  وهـذا           

 .مةءرال الملا إلى ب وس   رال المشرو  ة

ــة     ــة الموازن ــة  (45)ومــن تةب قــا  القضــاء الإ اري الجزائــري لنظري قــرار الغرفــة الإ اري

ت قضــ ة بــن ج لالــ  ومــن   23/32/2772الصــا ر ت  42343با كمــة العل ــا  رقــف 

معه يد وال  ولاية ت زي وزو ومن معه      وازن القايـ  بـ  المنفعـة العامـة الم وخـاة      

فقام  الغرفـة الإ اريـة    نجاز جزء من الةريق ب  الملك ة الخاصة للمد  إمن مشروو 

 .11/31/2781بةال المقرر المؤرفي ت إبا كمة العل ا ب

ابيرار ال  لحقـ  المـد   تفـوة المنفعـة الم وخـاة مـن المشـروو        و له  ل  أساس أن 

 وت  له تةب ق لنظرية الموازنة ب  المناف  وابيرار.

 : ةــخا 

إن تةور الرقابة القضائ ة ت رال ال لةة ال قديرية ت رلـق الدولـة الفرن ـ  مـر     

رــالا  العمــي و لــه ب زايــد نشــاط الدولــة وتةــور وظ ف هــا وتعــد       ــ  مرا ــي  ــدة 

فبعـد أن    الإ اري ل  وس  رقابة القاي  الإ اري تدريج ا  ل  ال لةة ال قديرية لـلإ ارة 

كان القاي  الإ اري يراقـب صـحة الوجـو  المـا ي للوقـائ  وصـحة ال ك  ـف القـانون          

مـة ت القـرار الإ اري( ام ـد  هـذه الرقابـة      ءس بناء ا الرقابة  ل  الملاإكاصي  ام وك

لاخ صـاص ال قـديري لـلإ ارة    امة ت القرارا  الإ ارية ال  تعـد مـن صـم ف    ءلال  خلي الم

ــة القضــاء  لــ  مــدى ملا   مــة وتناســب القــرار الإ اري الم خــذ للوقــائ  الــ     ءبفــرض رقاب

ب ـدو نظريـا  وأسـال ب رقابـة     إكان  سـببا ت إصـداره  ولم يقـف  نـد  لـه فقـ  بـي        

 إلى و له سـع ا منـه    ل سلة ها ال قديريةساهم  ت الحد من تع ف الإ ارة ت اس عما

ــق       ــ مكن الإ ارة مــن اســ خدام ســلة ها ل حق  ــوازن الــ  بمق ضــاها ت مق ــق نقةــة ال 

ب دا ـه لنظريـا  أكبـر    إب  و لـه  الصاا العام من جهة وااية ابفرا  من جهـة أخـرى  

وهمـا   داثة ت الرقابة  لـ  الإ ارة بصـفة  امـة و لـ  ال ـلةة ال قديريـة بصـفة خاصـة         

 رقابة الخةا الوايا ت ال قدير ورقابة الموازنة ب  المناف  وابيرار.
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ولعي أهف ن  جة   الوصول إل ها مـن خـلال هـذه الدراسـة الـ   ققهـا تةـور الرقابـة         

ــ  أ مــال الإ ارة هــ  ال وســ   مــن نةــاة المشــرو  ة وال ضــ  ق مــن نةــاة        القضــائ ة  ل

ة الموازنـة بـ  اايـة  قـوة ابفـرا  و ريـاتهف       ال لةة ال قديريـة لـلإ ارة  بقصـد كفال ـ   

 و ك  الإ ارة من مق ق أغرايها و له ل حق ق العدالة.

تجاهـا  ال قل ديـة الـ  اسـ قر  ت قضـاء      الدولة الجزائري قـد تبنـ  الإ  ن رلق أ -

ق صر   ل  بعضـها  إرلق الدولة الفرن    ون أن تشمي رقاب ه     ادالا      

   ال ا يب ة.فق  كالقرارا

تجاها  الحديبة للقضاء الفرن   وال   بل  ت رقابـة الخةـا الـب  ورقابـة     الإن أ -

ــة   ــي الموازن ــق مــن قب ــ  الآ  لم تةب ــري    ن بشــكي وايــا  إ   القايــ  الإ اري الجزائ

اق صر تةب قها  ل  ادال ال ا يا ت بعض القضايا والحـالا  النـا رة فقـ  وبشـكي     

 مح شف.

  المقتر ا :

مواكبــة ال ةــورا  القضــائ ة الحاصــلة ت      إلى   ــوة القايــ  الإ اري الجزائــري    -

فرن ا و له ب بني أسال ب الرقابة الحديبة  ل  ال لةة ال قديريـة لـلإ ارة لعـدم كفايـة     

 أسال ب الرقابة ال قل دية .

  :والمراجــ  ،ـااوام
 

(1)
زروة العرب : ال ةور القضائ  ت رلـق الدولـة الفرن ـ  ت رقابـة ال ـلةة ال قديريـة ومـدى تـاثر          -

 .227  ص 1336العد  البامن  سنة الجزائر  القضاء الجزائري بها  رلة رلق الدولة  
(2)

ال وزي   بوقري  رب عة يوسف: الرقابة القضائ ة  ل  ال لةة ال قديرية للإ ارة   ار البقافة للنشر و -

 .82  ص1324  2طابر ن  
(3)

بومــدين رف ــق: الوســائي القضــائ ة للرقابــة  لــ  ال ناســب ت القــرار الإ اري  مــذكرة ماج ــ ير       -

 .21  ص1321-1321الجزائر  كل ة الحقوة  جامعة الم  لة  تخصص قانون إ اري  
(4)

 .227زروة العرب : مرج  سابق  ص  -
(5)
- M.LONG P.Weil ,GBraibant, P. Delvolvé, B . Genevois/les grands arrest de la 

jurisprudence administrative ,edition Dalloz , Paris ;21
ème

 Ed, 2017,p.170.  

GILLES(lebretn) Droit administratif général, Tome III, Paris , Dalloz ,6-2015,p510.  
(7)

ــة: قــرار رقــف     - ــا: الغرفــة الا اري ــاريخ  81117ا كمــة العل    قضــ ة اس و( يــد  36/23/2776ب 

 .214  ص 2  العد  2773اوال  ولاية ب كرة(  ادلة القضائ ة 
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(8)

ــة        - ــة لــلإ ارة  مــذكرة ماج ــ ير  كل  ــ  ال ــلةة ال قديري ــة القضــائ ة  ل نــويري ســام ة:   الرقاب

 .263ص   1323-1321الجزائر  ام البواق    الحقوة والعلوم ال  اس ة  جامعة
(9)

خل فة  بد العزيز  بد المنعف: الموسو ة الإ ارية الشاملة إلغاء القرار الإ اري وتا يب الموظف العـام    -

 .111  ص 1338    مصرمنشاة المعار   الإسكندرية
(10)

بومــدين رف ــق: الوســائي القضــائ ة للرقابــة  لــ  ال ناســب ت القــرار الإ اري  مــذكرة ماج ــ ير    -

 .21  ص 1321-1321الجزائر  كل ة الحقوة  جامعة الم  لة  تخصص قانون إ اري  
(11)

ا راسة مقارنة(  أطرو ة  ك ـوراه    خل ف  محمد: الضواب  القضائ ة لل لةة ال قديرية للإ ارة -

ــوم ال  اســ ة  جامعــة تلم ــان     تخصــص قــانون  ــام    ــة الحقــوة والعل ــر  كل     1326-1321الجزائ

 .242ص 
(12)
- M.LONG et autres, op.cit, p 633. 

(13)
  1331  31  رلة رلق الدولة  الجزائر  العد  13/32/1331قرار رلق الدولة الجزائري  -

 .241ص 
(14)

 .267  268خل ف  محمد: مرج  سابق  ص ص  -
(15)

ــارس  13المــؤرفي ت  81/17المرســوم رقــف   - ــ  النمــو ج  لعمــال      2781م الم ضــمن القــانون الاساس

 .23المؤس ا  والا ارا  العموم ة  ج.ر  العد 
(16)

  الم علق بالقانون ابساس  للوظ فة العموم ـة  ج ر   1336جويل ة  21المؤرفي ت  36/33الامر رقف  -

 .16العد  
(17)

 .267ص خل ف  محمد: مرج  سابق   -
(18)

 اشــف مصــةف : ال ــلةة ال قديريــة ت إصــدار القــرارا  الإ اريــة  مــذكرة ماج ــ ير  كل ــة   -

 . 223  ص1338-1334الحقوة  جامعة تلم ان  
(19)

الجهم  خل فة سـالم: الرقابـة القضـائ ة  لـ  ال ناسـب بـ  العقوبـة والجر ـة ت رـال ال ا يـب             -

محاولة لرسف ملاما نظرية  امة لقضاء الغلو   راسة ت القانون الإ اري العربـ  المقـارن   ار الجامعـة    

 .331  ص 1337مصر  الجديدة  الإسكندرية  
(20)

 .161ج  سابق  ص خل فة  بد العزيز  بد المنعف: مر -
(21)

لةفـاوي محمـد  بـد الباسـ :  راسـة مل ل ـة لمضـمون ال ـلةة ال قديريـة لـلإ ارة           أنظر: نقلا  ـن   -

كل ـة الحقـوة   تخصـص قـانون إ اري معمـق     ومدى خضـو ها للرقابـة القضـائ ة  مـذكرة ماج ـ ير       

: مرجـ  سـابق      ورف ـق بومـدين  213ص   1326-1321الجزائر  والعلوم ال  اس ة  جامعة تلم ان  

 .61ص 
(22)

 .212زروة العرب : مرج  سابق  ص  -
(23)

 .212.و زروة العرب : مرج  سابق  ص 223 اشف مصةف : مرج  سابق  ص : انظر -
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(24)

العموري محمد رسول: الرقابة القضائ ة  ل  ال لةة ال قديرية وأسال ب الحد منها  ادلة جامعة  -

  ص 1321  العد  الراب   34ق صا ية والقانون ة  ادلدالعلوم الإتشرين للبحو  والدراسا   سل لة 

63. 
(25)

 .221 اشف مصةف : مرج  سابق  ص  -
(26)
- Gilles lebreton , OP . cit, p 633. 

(27)
 .211زروة العرب : مرج  سابق  ص  -

(28)
ابو الع ن  محمد ماهر: يواب  ومشرو  ة القرارا  الإ ارية وفقا لمـنهج للمـنهج القضـائ   راسـة      -

مل ل ة وفقه ة ب كام ف اوى رلق الدولة الك او ابول القاي  الإ اري ومحاورة يب  مشـرو  ة  

 .721  ص 1333القرارا  الإ ارية  المركز القوم  للإصدارا  القانون ة  القاهرة  الةبعة ابولى  
(29)

اا  خالد س د محمد:  دو  الرقابة القضائ ة  لـ  سـلةة الإ ارة ال قديريـة  راسـة مقارنـة   ار       -

 . 422  ص1321  سنة 1مصر  طالنهضة العرب ة  القاهرة  
(30)

 .213زروة العرب : مرج  سابق  ص  -
(31)

ونويري سام ة  مرج  سابق   211لةفاوي محمد  بد الباس : مرج  سابق  ص انظر: نقلا  ن  -

 .277ص 
(32)

رلـق الدولـة  العـد     رلـة    14/34/2778  الصا ر ب اريخ 241771قرار رلق الدولة  رقف  -

 .81-83  ص ص 1331ابول  
(33)

 . 868اا  خالد س د محمد: مرج  سابق  ص  -
(34)

 .221 اشف مصةف : مرج  سابق  ص  -
(35)

النجار زك  محمد: فكـرة الغلـ  الـب  ت القضـاء الدسـ وري   ار النهضـة العرب ـة  القـاهرة           -

 .18-14  ص ص 2774مصر  
(36)

ــة           - ــة ال ق  م  ــاف  وابيــرار( النظري ــ  المن ــا اب ــ  ال كــال ف والمزاي ــة ب ــدأ الموازن ــ : مب زروة العرب

العــد  البــامن  ســنة  الجزائــر  ة  كاســلوو  ــدي  لمراقبــة ملائمــة القــرارا  الإ اريــة  رلــق الدول ــ  

 .231  ص 1336
(37)

 .133نويري سام ة: مرج  سابق  ص  -
(38)

 .221 اشف مصةف : مرج  سابق   -
(39)

 .221 اشف مصةف : مرج  سابق   -
(40)

 .223مرج  سابق  ص  -
(41)

 .213لةفاوي محمد  بد الباس : مرج  سابق  ص  -
(42)

 .123نويري سام ة: مرج  سابق  ص  -
(43)

 .216لةفاوي محمد  بد الباس : مرج  سابق  ص  -
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(44)

ــة        - ــة ال ق  م  ــاف  وابيــرار(: النظري ــا ابــ  المن ــة بــ  ال كــال ف والمزاي ــدأ الموازن زروة العربــ : مب

 .237صمرج  سابق  كاسلوو  دي  لمراقبة ملاءمة القرارا  الإ ارية  
(45)

 .122نويري سام ة: مرج  سابق  ص  -


